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íÚ‚ÏÚ 

لا يخفى على حصيف أن الوسائل في عـصرنا عـلى حـظ غـير ضـئيل 
ّمن التنوع والتباين مع تزاحمهـا أحيانـا في المـضمار الواحـد , والآراء في 
ّصحة التوسل بها أو الترجيح بينها في مـوارد التعـارض لا تجـري عـلى  ّ

ِسنن الاتفاق ; بل تختلف  َ إلى حد التشاجر والملاحاة , وربما يحكم عـلى َ
ــالمنع  ً, غفلــة عــن مقاصــد الــشرع , وجمــودالوســيلة ب  عــلى الظــاهر , اً

ّفيضيق الواسع , ويحجر اللين , ويوصد باب اليسر في دين االله تعالى  ّ َّ ُ . 
ًوإن الحكم على الوسيلة يقتضي تدبر في وجوه اسـتعمالها , ومكـامن ا ّ

ّبــل الــتهجم عليهــا بالإيجــاب أو المنــع , وهــذا فوائــدها ومــضارها , ق
َمعترك اجتهادي ضنك لا يـأمن العثـار فيـه إلا الفقيـه الحـاذق البـصير 

َّبمقاصد الشريعة , الواعي بفقه الواقع المجتهد فيه والمنزل عليه  ِ ِ . 
َوالحق أن منزلة الوسائل أهدرت بين الم غالين فيهـا والجـافين عنهـا , ّ

ٍهلون ركوب الوسائل بمنطـق ذرائعـي مـشبوه وإن غالون فيستسأما الم ٍ
ــ ــضاؤها إلى المقــصود محقق ــادام إف ًكانــت محظــورة ً ممنوعــة م َّ ــذا ا ً , وه

َمذهب العلمانيـين الميكيـافليين ومـن نـسج عـلى نـولهم , وأمـا الجـافون 
فيجمدون على الوسائل بدعوى أنها توقيفية , ويحجرون عـلى التوسـع 

 ,  بأولئك وهؤلاءــ اليوم ــّوقد عجت الآفاق . فيها بالرأي أو الاجتهاد 
ِبإسرافهم في الأمر , وتنكـبهم سـنن المـصلحةالتي ا ًوضاق الناس ذرع َ َ َ ّ
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 ! َّهي مراد الشارع فيما شرع في العاجل والآجل 
ولما كانت للوسائل أهمية وخطورة وشـأن في حيـاة النـاس ; إذ هـي 

ــإن ّاصــد المرجــوالطــرق المفــضية إلى الأغــراض المرســومة , والمق ة , ف
يـــزن المقاصـــد  صـــياغة مـــنهج إســـلامي في النظـــر الحاجـــة ماســـة إلى

والوسائل بميزان الحكمة والتبصر , فـلا يرفـع مـن شـأن المقـصد عـلى 
ِّحساب الوسيلة , ولا تضخم الوسـيلة إلى حـد اهتـضام المقـصد  ولا ! ّ

شك أن دفع القـصور في فهـم ضـوابط الوسـائل , وطـرق إجرائهـا,لا 
 بتجريد صدر محمـود مـن الاهـتمام لدراسـة قواعـد الوسـائل َّى إلايتأت

ِوتخريج الفروع عليها ; لأنها بمثابة الموازين التي يحـتكم إليهـا في بيـان 
التوسل , والصوى الهادية عـلى طريـق الاجتهـاد , حـين تتـزاحم شرعية 
 , وتطــرد المــستجدات , وأكثرهــا ممــا يتــصل بأســباب الحيــاة , النــوازل
 . إلى واقع الناس ّويتدلى

ăمـا حـرم سـد: ( في بـاب الوسـائل ومن القواعـد المـشهورة   للذريعـة أبـيح اّ
, وقد أكثر شيخ الإسلام ابـن تيميـة وتلميـذه ابـن القـيم ) للمصلحة الراجحة 

ــه  ــن رؤوس الفق ــما م ــرو ; فه ــا , ولا غ ــا والتخــريج عليه ــتدلال به ــن الاس م
ِ , وجودة النظر , في حكم التشريع ِالمقاصدي الذين أتيح لهم من شفوف الرأي ِ

 . وأسراره ما لم يتح لغيرهم 
أما المعاصرون فلم يفردوا القاعدة بدراسة مستقلة تعنى باستنطاق محتواها, 

 . ِواستجلاء صلتها بالأصول التشريعية , وبيان تطبيقاتها الفقهية 
 حسوة ِوما وقفت عليه من كلامهم في هذا الباب لا يعدو قبسة العجلان أو
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ّوإليك حصيلته بعد الفحص عن مواضعه , وتقري إشاراته ! الطائر  َ َ. 
M<{{<<<<<<<<<<<<<<]<í{Ú]†Ò<à{e<îËŞ’{¹<íéÚø{‰ý]<íÃè†Ö]<»<Øñ^‰çÖ]<‚Â]çÎ<

<Ýæ‚§IQH<J< <

 اًالفعـل المنهـي عنـه سـد: (  قاعــدةللحديث عن ًعقد مؤلف الكتاب فصلا
ا الفصل كانت تقتضي مـن َ , وإن ضؤلة المادة في هذIRH)للذريعة يباح للحاجة 

; لأن ما ساقه من شرح على القاعدة يمكن  ِالباحث إعادة النظر في هيكل بحثه
 !َأن يلتئم تحت عنوان مبحث , ولا يحتاج إلى عقد فصل مستقل برأسه 

ِومرد نـزارة المـادة إلى تقـصير الباحـث في بيـان محتـوى القاعـدة ,واسـتجلاء  ّ
ِعلاقتهــا بفقــه الموازنــات, وســوق  الأدلــة الناهــضة عــلى صــحتها مــن الكتــاب ْ

َّذلك أن عنايته بها لم تتعد الشرح المبتسر , وحكايـة الفـروع المـسطورة  والسنة ;
 . في كتب الفقهاء 

N<{{<<<<<<<<<<<<<<<<ì…^{ãŞÖ]<êe^{jÒ<»<í{éÛéi<à{e]<‚{ßÂ<í{éãÏËÖ]<¼e]ç–Ö]æ<‚Â]çÏÖ]<
ìø’Ö]æ ISHJ 

ِاستقصى المؤلف القواعد الفقهية المخرج عليها عند شي َّ خ الإسـلام في كتـابي ُ
مـا : ( ّالطهارة والصلاة , وأوفى في استقصائه عـلى الغايـة , وكـان حـظ قاعـدة 

, ثلاث صـفحات ) عنه للذريعة فإنه يفعل لأجل المصلحة الراجحة ا ًكان منهي
َمن الكتاب , سـيق فيهـا شرح مبتـسر للقاعـدة , ودليـل واحـد عـلى صـحتها , 

وكـان مـن الأولى . لابـن القـيم )  زاد المعـاد (وأربعة فروع لها انتثرت في كتاب 
استقراء التطبيقات الفقهية في كتب شـيخ الإسـلام لـسبقه إلى تأصـيل القاعـدة 

                                        
 . م ١٩٩٩/  هـ ١٤٢٠ , دار إشبيليا , الرياض , ١ط  )١(
  .٣١٦ ـ ٣١١قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية , ص  )٢(
 . م ١٩٩٦/  هـ ١٤١٦ , منشورات جامعة أم القرى , ١ط  )٣(
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 .ا ً ولأنـه موضوع الكتاب ثاني; ًأولا
O<{<<<<<<àÚ<íq†~jŠ¹]<íéãÏËÖ]<‚Â]çÏÖ]<<E<<<°ÃÎç¹]<ÝøÂc<D<<<<‚{fÃÖ<Üé{ÏÖ]<à{e÷

ë†ñ]ˆ¢]<íÃ¶<‚é] IQHJ 
ًمــا حــرم ســد: ( ة عنــد ابــن القــيم اعــدة بــصيغتها الــشائعذكــر المؤلــف الق  اّ

ّ, وعـضد حجيتهـا بالـدليل مـن الكتـاب ) للذريعة أبـيح للمـصلحة الراجحـة 
. لهـا مـن كتـب ابـن القـيم ا ًوالسنة , مع بيان وجه الانتزاع منه , ثم ساق فروع

ٍوكان من الواجب المضيق أن يوطأ لهذا كلـه بـشرح مـستـوف للقاعـدة , ٍ ّ ِ َّ ٍ وبيـان ِ
ّعــن ذلــك فأخــل بالمــادة ا ًلمحتواهــا المقاصــدي , بيــد أن المؤلــف ضرب صــفح

 !ا ًوالمنهج مع
P<{<<<<<<<<<<<<<<íéÚø{‰ý]<í{éÖ^¹]<løÚ^{ÃÛ×Ö<í{Û¿ß¹]<í{éãÏËÖ]<‚{Â]çÏÖ]<íÂç‰çÚ<

á^–Ú…<íéŞÂ<á÷‚Â<íéŞÃÖ IRHJ 
ّعد المؤلف القاعدة في زمرة قواعد الاحتيـاط وسـد الـذرائع , وبـين معناهـا  ّ ّ

ٍ بالنقل عن غيره, ثم أردف ذلك بجلب فـرع فقهـي عـار عـن مـصدره الإجمالي
, عـاق عـن إدراك  ًوتنزيلا ًوإن قصور المؤلف في تجلية القاعدة تأصيلا. وقائله 

ُفحواها , وتبين بعدها , ففاته بذلك المقصد المرجو مـن إيرادهـا ضـمن قواعـد  ّ
 .الاحتياط الفقهي 

Q<{<<<<<êãÏËÖ]<½^éju÷]<íè†¿Þ<<E<<<<íéÏéfŞi<íé×é‘`i<í‰]…<D<<<<†{ÛÂ<‚{Û
êÂ^ ISHJ<  

ــا في  ــان أثره ــذرائع , وبي ــده ال ــد رصــده لقواع ــدة عن ــف القاع ــاق المؤل س
إلا أن , شرحها , واستنطاق بعدها الاحتياطي  ّالاحتياط الفقهي , وقد وفق في
                                        

 . هـ ١٤٢١ , دار ابن القيم , دار ابن عفان , المملكة السعودية , مصر , ١ط ) ١(
 . م ٢٠٠٧ , دار الإيمان , الإسكندرية , ١ط ) ٢(
 . م ٢٠٠٧/  هـ ١٤٢٨ , دار ابن حزم , بيروت , ١ط  )٣(
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ًا بينًنب التطبيقي قصورفي الجا ّفروع المجليـة للـصلة الـوثقى ّ مرده إلى إغفال الاّ
 . بين القاعدة وأصل الاحتياط 

R<{<<<<<<<<<<<<<<<<ì†{‘^Ã¹]<^{ãi^ÏéfŞiæ<í{éÖ^¹]<løÚ^{Ã¹]<»<í{Þæ†¹]æ<íÃŠ{Ö]<‚{Â]çÎ<
êréßŞÖ]<Ù^Ö]<‚·_<ê×Â<Üéâ]†eý IQH.  

ًعد المؤلف القاعدة في زمرة قواعد السعة والمرونة , وخرج عليها فروع ّ من ا ّ
ّلكـن صـنيعه في التأصـيل للقاعـدة لم يـستوف حظـه مـن الواقع المالي المعاصر ,  ِ

ًالنضج والاستواء ; ذلـك أنـه لم يعـن بـشرح القاعـدة شرحـ ّ, وتبـين ا ًمـستوفيا َ
وهذا قـصور لا يغتفـر في دراسـة تأصـيلية . علائقها بأصول التشريع وقواعده 

 لا َتطبيقية تروم بيان حكم الشرع في النوازل المعاصرة ; لأن الجانـب التطبيقـي
يؤتي أكله إلا بعد الغوص على الفحوى النظري للقاعدة , واستجلاء أبعادها , 
ليتأتى الربط بين النظرية والتطبيـق عـلى نحـو محكـم , وإلا جـرى التنزيـل عـلى 

 .ّالواقع بصورة فجة وأسلوب مبتسر 
ّسد الذرائع عند شيخ الإسلام ( ومن العجب العاجب أن يؤلف كتاب عن 

ِ , ويعقـد فـصل فيـه لبيـان العلاقـة بـين سـد الـذرائع والقواعـد IRH) ابن تيميـة 
ăمــا حــرم ســد: ( ّالأصــولية والفقهيــة , ولا يعــرج عــلى قاعــدة للذريعــة يبــاح ا ّ

, وهي قاعدة بارزة في الفكـر الـذرائعي عنـدابن تيميـة ; ) للمصلحة الراجحة 
 !?فكيف يستقيم سبر أغوار هذا الفكر مع الغفلة عنها والسكوت عليها 

إلى إفــراد القاعــدة بدراســة ا ًوقــد حــدا بي هــذا الإعــواز والخــصاص حــدو
ّمــستقلة تعنــى باســتنطاق محتواهــا, وســوق أدلتهــا , وتبــين علائقهــا , وتخــريج 

                                        
 متطلبات الحصول على درجة الـدكتوراه في الفقـه والأصـول , الجامعـة الأردنيـة , أطروحة استكمال )١(

 . م ٢٠٠٤
 . م ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٤ , دار الفضيلة , الرياض , ١إبراهيم بن مهنا بن عبد االله المهنا , ط : تأليف  )٢(
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 :الفروع عليها , فاستقامت ـ أي الدراسة ـ في ستة مباحث 
ِعني بشرح ألفاظ القاعـدة وبيـان صـيغها عنـد الإمـامين ابـن تيميـة  : الأول

 .بن القيم وا
 . عني بإبراز المعنى الإجمالي للقاعدة , واستجلاء أبعاده المقاصدية  : الثاني
ًعني بسوق أدلة القاعدة مـن الكتـاب والـسنة والمعقـول , تعـضيد : الثالث ا ِ

 . لنطاقها ا ăلمنحاها , وشد
ــع ــشريعية  : الراب ــد الت ــة والقواع ــدة بالأدل ــق القاع ــضاح علائ ــي باستي عن

 .لمصالح واعتبار المآل والاحتياط كالمقاصد وا
 .عني باستجلاء الفروق بين القاعدة والنظرية المكيافليةالمتهافتة  : الخامس
عني ببيان تطبيقات القاعدة عند الفقهاء , مع التخريج عليهـا في  : السادس

 .الواقع المعاصر 
ٍوإذا كان لهذه الدراسة من فضل وعائد , فمن الإنصاف عزوه إلى الإمـا مين ٍ

شيخ الإسلام ابن تيمية , وتلميـذه ابـن القـيم ; إذ قامـا عـلى تأصـيل : الجليلين 
القاعدة أتم القيام , مع السبق المحمود , والأثر الحـسن , وإن كنـت لا أبخـس 

ًعملي حقه , فقد رتبت فيـه وهـذبت , وأضـفت مباحـث أصـيلة لعـلي لم  َ أسـبق ّ
ًإليها , وهي تزيد القاعدة قوة وجلاء , وتض  . ًع لبنة في صرح فقه الوسائل ّ

هذا ; وقد توسلت في إنجاز هـذه الدراسـة بمـنهج لاحـب يتنـاغم وطبيعـة 
 :ِالمادة العلمية , ويجري في ركاب المعايير المستقيمة , ومن أبرز عناصره 

ّ , وقد أفـدنا منـه في تتبـع الإشـارات التأصـيلية والتطبيقيـة الاستقراء:  ًأولا
ِ, ورصــد ملامــح ارتباطهــا بالأدلــة الــشرعية والقواعــد التــي تناولــت القاعــدة 
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 , وإن هذا التتبع أو ذاك الرصد اقتضى الاطلاع على مظان فقهيـة متنوعـة. الكلية 
ٍونظم ما تناثر في تضاعيفها في سلك جامع  ٍ . 

ّ , وهو منهج أصيل أثير في أي بحـث جـاد يتـوخى الإضـافة التأصيل: ا ًثاني
ِتنا في بيـان المحتـوى النظـري للقاعـدة , وبـسط أدلتهـا , ِوالإثراء , وقد كان قبل

 . واستجلاء علائقها بالأدلة الشرعية والقواعد الأصولية
ِ , أس البحث العلمي وملاكه , وهو يلزم الباحث بعزو النقل التوثيق: ا ًثالث ّ

إلى صاحبه ومـصدره, وتوثيـق الآيـات , وتخـريج الأحاديـث وبيـان رتبتهـا إن 
 . الصحيحين رويت في غير 

ً, ومن النـار منجيـا ًواالله نسأل أن يجعل عملي لوجهه خالص ًومخلـصا ّ , وأن ا ّ
 .ينفع به كاتبه وقارئه في الدنيا والآخرة , إنه ولي ذلك والقادر عليه 

***** 
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